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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٠ 
 

البند ١٦٧ من جدول الأعمال: نطاق الحماية القانونيـة 
بموجب الاتفاقية المتعلقة بسـلامة موظفـي الأمـم المتحـدة 

 (A/55/637) (تابع) ا والأفراد المرتبطين
السـيد هسـتون (لختنشـتاين): أعـرب عـــن أســفه  - ١
للـهجمات الأخـيرة علـى موظفـي الأمـم المتحـــدة والأفــراد 
المرتبطــين ــا. وقــال إن كفــاءة الأمــم المتحــدة كضـــامن 
للسـلامة وكموفـرٍ للمسـاعدة الإنسـانية تتـأثر تـأثراً شـــديداً 
ـــر أن  إذا لم يكـن بالإمكـان ضمـان سـلامة موظفيـها. وذك
تعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة والموظفـين المرتبطـين ـا 
يحقــق مــهمتين في وقــت واحــد همــا حمايــة حيــاة الأفـــراد 
وحماية المؤسسة الجماعية. وقال إن على الأمـم المتحـدة أن 
تتخـذ التدابـير الضروريـة لحمايـة سـلامة موظفيـــها، ولكــن 
هذه الحماية لا تكون ممكنة بـدون التعـاون الكـامل الفعـال 
مـن جـانب الـدول، وخاصـة الـدول الـتي تقـوم فيـها الأمـــم 
المتحــدة بعمليــات. وقــــال إن الاتفاقيـــة المتعلقـــة بســـلامة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ــا أداة هامــة 
لضمان هذا التعاون، لأا تشتمل على تدابير لمنع ارتكاب 
ـــة أو  جرائــم ضــد الموظفــين وتفــرض علــى الــدول محاكم
تسـليم مرتكـبي هـــذه الجرائــم. وقــال إن تــأييد لختنشــتاين 
للاتفاقية واضح من تصديقها عليها في ١١ كـانون الأول/ 
ديســمبر ٢٠٠٠. وأضــاف أن المحكمــــة الجنائيـــة الدوليـــة 
سـتكون أيضـاً آليـة هامـــة لحمايــة موظفــي الأمــم المتحــدة 
ــــا، لأن نظامـــها الأساســـي يعتـــبر   والموظفــين المرتبطــين
الهجوم على المدنيين من موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين 
المرتبطين ا جريمة من جرائم الحرب ويعتـبر أن اختصـاص  
المحكمــة يتجــاوز الــــدول الـــتي صدقـــت علـــى الاتفاقيـــة. 
وأضـاف أن المحكمـة تعطـي الـــدول حــافزاً إلى التحقيــق في 
هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها. وقال إن لختنشـتاين 

قــد صدقــت علــى النظــام الأساســي للمحكمــــة الجنائيـــة 
الدوليـة في ٢ تشـرين الأول/ أكتوبـر ٢٠٠١ وأعـرب عـــن 

أمله في أن تبدأ المحكمة أعمالها في القريب العاجل. 
وذكر أن وفده يوافق على توصيات الأمـين العـام  - ٢
الداعية إلى تعزيز الاتفاقية. وقال إن هذا ينبغي تحقيقـه عـن 
طريـق تحسـين التنفيـذ الحـالي للاتفاقيـة وعـن طريـق توســـيع 
نطاق تطبيقها. وقال إن الاتفاقية في شـكلها الراهـن تفتقـر 
ـــات  إلى آليــة كافيــة لحمايــة الموظفــين المشــتركين في عملي
لحفـظ السـلام تقـوم ـا الأمـــم المتحــدة. وأضــاف أن مــن 
ـــد الحــالات الــتي  المفيـد أن تكـون هنـاك وسـيلة تيسـر تحدي
يتعين أن يصدر فيـها إعـلان بمقتضـى المـادة ١(ج)��٢ مـن 
الاتفاقية. وقال إنه يوافق على ما ذكره الأمين العام من أن 
ـــــي إدراجــــها في  الأحكـــام ذات الصلـــة في الاتفاقيـــة ينبغ
اتفاقات مركز القوات واتفاقــات مركـز البعثـات الـتي تـبرم 

بين الأمم المتحـدة والـدول الـتي ترسـل إلى أراضيـها قـوات    
لحفـظ السـلام. كمـا أنـه أيـد وضـع آليـات جديـدة لتعزيـــز 
حماية الموظفين الذين تشملهم الاتفاقية الآن وضمان حمايـة 
الموظفـين الذيـن لم تشـملهم الاتفاقيـة بعـد. وذكـر، أخــيراً، 
أنه يؤيد إنشاء فريق عامل مخصص مناسب للنظر بعمـق في 

جميع هذه المسائل. 
السـيد فـازكيز (إكـــوادور): أعــرب عــن تــأييده  - ٣
للبيان الذي قدمه رئيس وفـد شـيلي في اليـوم السـابق نيابـة 
عن مجموعة ريـو وأثـنى علـى مـن ضحـوا بحيـام مـن أجـل 
السلام وعلى من يعملون في الميدان دفاعـاً عنـه. وذكـر أن 
مـن المـهم في هـذا الصـدد أن يبـدأ سـريان الاتفاقيـة المتعلقــة 
بسلامة موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين ا، الــتي 
انضمت إليها إكوادور في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٠، 
وزيـادة عـدد الــدول الأطــراف ــا. علــى أنــه أضــاف أن 
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الاتفاقيـة تشـتمل علـى أوجـه قصـور يتعـين التغلـب عليــها؛ 
ــــام عـــن هـــذا  وهــي أوجــه يســتعرضها تقريــر الأمــين الع
الموضـوع. وقـال إن التقريـر يشـتمل أيضـاً علـى عـــددٍ مــن 
التوصيـات الـتي يســـهم اعتمادهــا في تعزيــز النظــام الحــالي 
ــــام  الـــذي أنشـــأته الاتفاقيـــة، بمـــا في ذلـــك إدراج الأحك
ـــة في اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــات  الرئيسـية للاتفاقي
ـــاً لحمايــة موظفــي الأمــم  مركـز البعثـات. وقـال إنـه ضمان
المتحدة المشاركين في عملياتٍ غير عمليــات حفـظ السـلام 
تقوم ا الأمم المتحدة يؤيد التوصية الـتي تدعـو إلى إدخـال 
نـص ممـاثل في اتفاقـات البلـد المضيـف الـتي تـبرم بـين الأمــم 
المتحـدة والـدول الـتي يرسـل إلى أراضيـها موظفـــون للأمــم 
المتحدة. كما أيد عزم الأمين العام على التقدم إلى الجمعيـة 
العامة أو إلى مجلس الأمن بتوصية مؤداها أنـه حيـث تكـون 
هناك تحذيرات كافية بوقوع هجوم مباشر أو تصعيد لحالة 
من حالات الصراع يتعين إصدار إعلان بوجود خطـر غـير 
ـــين  عــادي يــهدد ســلامة موظفــي الأمــم المتحــدة والموظف
ــــن  المرتبطــين ــا حــتى يمكــن إعمــال الفقــرة ١(ج)��٢ م
الاتفاقيـة وبســـط نظــام الحمايــة الــذي قررتــه علــى جميــع 
عمليــات الأمــم المتحــدة الــتي تتــم في ظــروفٍ خطــــرة أو 
تنطوي على مخاطر أو تتصف بالتقلب الشديد. كما شـدد 
على ضرورة توفير الحمايـة لموظفـي الأمـم المتحـدة المعينـين 
محلياً كما أُشير إليه في تقرير الأمـين العـام. وذكـر، أخـيراً، 
أنه يؤيد اقتراح مجموعة ريـو بإنشـاء فريـق عـامل للنظـر في 
التدابير التي اقترحها الأمين العام وفي التدابير الـتي قـد تـرى 

الدول الأعضاء تقديمها وتحديد أجدرها بالقبول. 
ــاريز-نونيـيز (كوبـا): قدمـت عزاءهـا  السيدة ألف - ٤
لأسر موظفي الأمـم المتحـدة الذيـن لقـوا حتفـهم في الفـترة 
الأخيرة نتيجة لإسقاط طائرة الهليكوبتر التي كـانت تقلـهم 
في جورجيـا وإلى أسـر عمـال الأمـم المتحـدة الأربعـة الذيــن 
لقوا حتفهم نتيجة لعمليات القذف بالقنابل التي قامت ـا 

الولايـات المتحـدة في أفغانسـتان. وذكـرت أن كوبـا تديـــن 
ــــي الأمـــم المتحـــدة  جميــع الهجمــات الموجهــة ضــد موظف
والموظفــين المرتبطــــين ـــا بمـــن فيـــهم موظفـــو المســـاعدة 
الإنسانية. وأضافت أن هذه أعمال إجرامية وجرائم دوليـة 
ينبغي معاقبة مرتكبيـها بشـدة بمقتضـى التشـريعات الوطنيـة 
للبلــدان المضيفــة. وذكــرت أن الاتفاقيــة المتعلقــة بســـلامة 
موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطـين ـا تقيـم توازنـاً 
دقيقاً بين حقوق أطراف الاتفاقية والتزامام وأن من رأي 
كوبا أنه سيكون مفيداً في المستقبل القريـب زيـادة الحمايـة 
الموفـرة للموظفـين بشـرط أن تكـون معاييرهـــا قائمــة علــى 
القـانون الـدولي. وأضـافت أن مـن رأيـها أيضـــاً أن البلــدان 
ـــا أن تتخــذ تدابــير فعالــة وعاجلــة تســمح  المعنيـة ينبغـي له
ـــــة تســــلم  بمحاكمـــة مرتكـــبي هـــذه الجرائـــم لأن الاتفاقي
بالمسؤولية الأولى للبلد المضيف عند محاكمـة مـن يرتكبـون 
الجرائم ضد موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين ا. 
ـــترم الحكومــات المعنيــة  وذكـرت أن مـن المـهم أيضـاً أن تح
وأن يحترم أطراف التراع القانون الإنسـاني الـدولي ومعايـير 
ومبادئ القانون الإنساني الدولي والتعـاون تعاونـاً تامـاً مـع 
الأمـم المتحـدة والمنظمـــات الدوليــة الــتي يتعلــق ــا الأمــر 
مباشرة في جهودها من أجل حماية موظفـي الأمـم المتحـدة 

والموظفين المرتبطين ا وموظفي المساعدات الإنسانية. 
وفيما يتعلق بالتدابير التي اقترحها الأمين العـام في  - ٥
تقريره (A/55/637)، ذكرت أن كوبا تعتبر أن بعـض هـذه 
التدابـير يمكـن أن يسـاعد في تعزيـز تطبيـق النظـــام القــانوني 
الذي أنشأته اتفاقية عـام ١٩٩٤ وأن هـذه التدابـير جديـرة 
بـأن ينظـر فيـها بعنايـة، وخاصـة مـا ورد منـها في الفقـــرات 
٢٠ (أ) و (ب) و (ج) من التقرير. وقالت إن اتفاقية عـام 
١٩٩٤ نفســها، واحتمــال اعتمــــاد بعـــض التدابـــير الـــتي 
اقترحــها الأمــين العــام، وســرعة البــدء في تطبيــــق النظـــام 
الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة، تسـهم كلـها، ضمـن 
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عوامـل أخـــرى، في إيجــاد بيئــة أكــثر أمنــاً لجميــع الأفــراد 
المشــتركين في عمليــات الأمــم المتحــدة بمنــاطق الصـــراع، 
وهــذا مجــال يتعــين أن يتحقــق فيــه التعــاون بــــين الـــدول 
الأعضاء والأمانة العامـة للأمـم المتحـدة. وقـالت إنـه يتعـين 
علـى موظفـي الأمـــم المتحــدة والموظفــين المرتبطــين ــا أن 
يحترموا، من جانبهم، القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم 
ــــه وأن يراعـــوا قوانـــين البلـــدان المضيفـــة.  المتحــدة ومبادئ
وأضــافت أنــــه يتعـــين علـــى هـــؤلاء الموظفـــين، في جميـــع 
الأزمات وجميع حالات الصراع، أن يحـترموا مبـدأ الحيـاد، 
وهو مبدأ له أهمية خاصة في الوقت الحـاضر. وأضـافت أنـه 
يمكن للجمعية العامة، لـدى النظـر في هـذا البنـد، أن تـأخذ 
ـــتي قُدمــت في  في الاعتبـار بعـض المقترحـات والتوصيـات ال
محافل أخرى. وذكرت أنه قد يكـون مـن المقبـول أيضـاً في 
المسـتقبل إنشـاء فريـــق عــامل تــابع للجنــة السادســة يقــوم 

باستعراض مفصل لتقرير الأمين العام. 
السـيد لينـك (إسـرائيل): قـال إن إسـرائيل تؤمـــن  - ٦
إيماناً قوياً بالأهمية الكبيرة لزيادة قـدرة الأمـم المتحـدة علـى 
أن تؤدي بسلام ما تقوم به من الأنشطة الإنسانية وأنشطة 
حفظ السلام، وهي مسألة أبرز أهميتها مـا وقـع أخـيراً مـن 
ــــال الأمـــم المتحـــدة في أفغانســـتان  أحــداث مأســاوية لعم
وجورجيا. وذكر أنه بالنظر إلى الصعوبات التي نجمت عن 
أعمـال العنـف في الشـرق الأوســط خــلال الســنة الســابقة 
واسـتمرار الشـواغل الإنسـانية في المنطقـة نتيجـــة للإرهــاب 
والعنف من جانب الفلسطينيين، تسلم إسـرائيل بـأن هنـاك 
حاجـة كبـيرة للجـهود الـذي يبذلهـا موظفـو الأمـم المتحــدة 
وغيرهم من الموظفين الدوليين. وأضـاف أن إسـرائيل، إزاء 
قلقها المستمر على أمن مواطنيها وأمن غيرهم من المقيمـين 
والموظفـين الدوليـين الذيـن يعملـون في المنطقـة، تقـدر تلــك 
الجهود الإنسانية وتبذل كل ما في وسعها لتيســيرها. وقـال 
إا تعمل في تعاون وثيق مع مجموعة من مؤسسـات الأمـم 

المتحـدة واللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ومجموعـة كبــيرة 
من المنظمات الدولية والمنظمـات غـير الحكوميـة، وبعضـها 
تعمل مع دولة إسرائيل منذ قيامـها قبـل ٥٣ عامـاً مضـت، 
لتوفــير المعونــة والمســاعدة الإنســانية لضحايــا الصـــراع في 
ــأمل في  الشـرق الأوسـط. وأضـاف أن إسـرائيل مـا زالـت ت
أن تتحسن الحالة وأن ينتهي الصراع لصالح جميـع المقيمـين 

بالمنطقة. 
وقال إنه وإن كان من المسـلم بـه أنـه يتعـين علـى  - ٧
جميـع الـدول أن تبـذل كـــل جــهد ممكــن لحمايــة موظفــي 
الأمــم المتحــدة والموظفــين المرتبطـــين ـــا، فـــإن البعثـــات 

الإنســانية وبعثــات حفــــظ الســـلام ينبغـــي لهـــا أيضـــاً أن             
تسلم بالتزاماا فيما يتعلق بالأمن. وضرب مثـلاً فقـال إنـه 
يســتحيل فــهم اســتخدام الإرهــابيين لمــدارس أو مشـــاريع 
عمـل تديرهـا الأمـم المتحـدة كقواعـــد أو منــاطق لإطــلاق 
النـار أو أمـاكن للاختبـــاء، في الوقــت الــذي لا يــهدد فيــه 
هؤلاء الإرهابيون أهدافهم الخاصة فحسب، وهي المدنيون 
الإسرائيليون والأفراد العسكريون في المنطقة، بل يعرضـون 
للخطــر، وبوعــي، كثــيرين مــن مواطنيــهم، وخاصــة مـــن 
الأطفال واللاجئين. وقال إن هـذه مسـألة تدعـو إلى القلـق 
في سـياق المناقشـة المتعلقـة بموظفـي الأمـم المتحـدة وبرمـــوز 
وسمعـة تلـك المنظمـات الدوليـة الحيويـة. وأضـــاف أن قــرار 
ـــــؤرخ ١٩ كــــانون الأول/  الجمعيـــة العامـــة ١٧٥/٥٥ الم
ديسـمبر ٢٠٠٠ ينـص بوضـوح علـــى أن المســؤولية الأولى 
في ظل القانون الـدولي عـن توفـير الأمـن والحمايـة لموظفـي 
المسـاعدات الإنسـانية ولموظفـي الأمـــم المتحــدة والموظفــين 
المرتبطين ا تقع علـى كـاهل البلـد المضيـف. وأضـاف أنـه 
يتعــين علــى الأمــم المتحــدة، لهــذا، أن تتصــدى بوضـــوح 
للبلدان المضيفة التي تسمح بوجود هـذه الأوضـاع الخطـيرة 
ــــلطة الفلســـطينية  في منــاطق تدخــل ضمــن ولايتــها كالس
ولبنان. وقال إن هناك أمثلة أخرى تشمل سوء الاستخدام 
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ـــترف ــا  الخطـير للرمـوز المحميـة، رمـوز الأمـم المتحـدة المع
عالميـاً الـتي اسـتخدمها الإرهـابيون في حـــزب االله بلبنــان في 
شـهر تشـرين الأول/ أكتوبـر المـاضي بينمـا اختطفـوا ثلاثـــة 
جنود إسرائيليين على الجانب الإسـرائيلي مـن الحـدود بـين 
إســرائيل ولبنــان، وســوء اســتخدام رمــوز الهــلال الأحمـــر 
بالسـماح بـإطلاق الرصـاص مـن عربـات الإسـعاف أو مــن 
المرافـق الـتي تحمـل شـاراته. وقــال إن علــى الأمــم المتحــدة 
واللجنة الدولية والصليب الأحمر أن ترفع صوا هنـا أيضـاً 
وأن تعمل بوضوح وحزم وأن توجه الأنظـار إلى الشـواغل 
الأمنية المتعلقة بموظفيهما وآثار هذه الأعمال على المنطقة. 
وقال إنه يتعين أيضاً على الأمم المتحدة وموظفيها السماح 
للبلدان المضيفة بتحمل المسؤولية عن حمايـة الموظفـين علـى 
أساس من التفهم والابتعاد عن تبادل الاامات. وقـال إنـه 
حـدث خـلال العـام السـابق أن انتقـدت بعـض مؤسســـات 
الأمم المتحدة إسرائيل لاتخاذها تدابير لحماية شعبها وغـيره 
مـن الموجوديـن في المنطقـة. وأضـــاف أن مــن الصحيــح أن 
هـذه التدابـير قـد تـؤدي أحيانـاً إلى إعاقـة وصـــول موظفــي 
المعونــة الإنســانية أو عمالهــا إلى حيــث يريــدون الوصـــول 
نتيجة لإغلاق الطرق والحدود، ولكن إسـرائيل تبـذل كـل 
جـهد لإبقـاء هـذه القيـود عنـد حدهـا الأدنى. وأضـــاف أن 
مخـاطر الإرهـاب قـد أصبحـت أيســـر وضوحــاً للجميــع في 
الأسابيع الأخيرة وأنـه يتعـين أن تكـون الـدول قـادرة علـى 
مكافحـة هـذا الوبـاء وحمايـة العـاملين الدوليـين بدعـــمٍ مــن 

الأمم المتحدة ومن اتمع الدولي. 
وذكر أن جميع أعضـاء اللجنـة السادسـة مـهتمون  - ٨
اهتمامــاً حقيقيــاً بحمايــة موظفــــي المســـاعدات الإنســـانية 
ـــس  وعمليـات حفـظ السـلام وأن كثـيراً مـن اقتراحـات مجل
الأمن يستحق أن يدرس بعنايـة. وأضـاف أن التعـاون لازم 
لتحقيق هذا الهدف النبيل وأنه يتعين أن تؤخـذ في الاعتبـار 
ـــابقين،  المســائل المختلفــة الــتي أُثــيرت خــلال اليومــين الس

ـــروِّع الــذي  وخاصـة الآن ولمـا يمـض شـهر علـى الهجـوم الم
وقع في نيويورك، وأنه يتعين على اتمـع الـدولي أن يعمـل 
معــاً لمنــع اســتمرار ديــد أمــن المدنيــين وأمــــن الموظفـــين 

الدوليين بما يتيح لموظفي الأمم المتحدة القيام بعملهم. 
السيد ينغيجه (جمهوريـة إيـران الإسـلامية): قـال  - ٩
إن تقرير الأمين العام (A/55/637) يوجه الانتباه إلى ثـلاث 
مشـاكل تنشـأ مـن تطبيـق الاتفاقيـة. الأولى هـي أن البلــدان 
التي ا عمليات للأمـم المتحـدة، باسـتثناء كرواتيـا، ليسـت 
مـن بـين الـدول الأطـــراف بالاتفاقيــة وعددهــا ٥٤ دولــة. 
وذكر أن مما يبعـث علـى القلـق أن موظفـي الأمـم المتحـدة 
يرســلون إلى منــاطق لا تنطبــق فيــها الاتفاقيــة. والمشــــكلة 
ــــى البعثـــات  الثانيــة هــي أن الاتفاقيــة لا تطبــق تلقائيــاً عل
السياسية للأمم المتحدة أو على أي موظفين للأمم المتحـدة 
للأغـراض الإنسـانية أو الإنمائيـة أو لأغـراض تتعلـق بحقــوق 
الإنسان. وذكر أن تطبيـق الاتفاقيـة في مثـل هـذه الحـالات 
يتوقف على صدور إعلان من الجمعية العامة أو من مجلـس 
الأمن يقرر وجود خطر غـير عـادي علـى سـلامة الموظفـين 
المشتركين في هذه العمليات. والمشكلة الثالثة هي أنه يلـزم 
تحديد ما إذا كانت الاتفاقية تنطبق بالنسبة للمنظمات غـير 
ـــين المعينــين محليــاً،  الإنسـانية غـير الحكوميـة وعلـى والموظف
وهي مسألة مشكوك فيها. وأضاف أن الفصل الثـالث مـن 
التقرير يقترح بعـض التدابـير العمليـة المفيـدة لتعزيـز النظـام 
الحالي الذي أنشأته الاتفاقية، بمـا في ذلـك التوصيـة الخاصـة 
بأن يقوم مجلس الأمـن أو الجمعيـة العامـة بـإصدار الإعـلان 
السـابق ذكـره في الحـــالات الــتي لا توجــد فيــها تحذيــرات 
كافيــة مــن وقــوع هجــوم مباشــر أو حــدوث تصعيـــد في 
الصراع. وقال إن هناك تدبيراً عملياً آخر تم اقتراحـه وهـو 
إدخـــال أحكـــام الاتفاقيـــة في اتفاقـــات مركـــــز القــــوات 
واتفاقـــات البعثـــات بحيـــث تكـــون الالتزامـــات الـــــواردة 
بالاتفاقية ملزمة للدولة التي توجد بأراضيها عمليات حفظ 
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سـلام أو أيـة بعثـات أخـرى تابعـة للأمـــم المتحــدة. وقــال، 
أخـيرا، إن التقريـر يشـتمل علـى اقـتراح لوضـع بروتوكـــول 
لتوسيع نطاق الاتفاقية وتطبيقها تلقائياً على جميع عمليات 
الأمـم المتحـدة وجميـع فئـــات موظفيــها الذيــن لا تشــملهم 
الاتفاقيـة حاليـاً. وأضـاف أن هـــذا الاقــتراح تلــزم دراســته 
بعناية لأن الاتفاقية لم يقصد ا أن تشمل عمليات ليسـت 
تحت قيادة الأمم المتحدة وسيطرا أو موظفين لا يرتبطون 

بمنظومة الأمم المتحدة. 
السـيد لايسـتر (الأرجنتـين): قـال إنـــه ينضــم إلى  - ١٠
البيانات التي قُدمت باسـم مجموعـة ريـو، وذكـر أن مسـألة 
ـــا هــي   أمـن وسـلامة الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين
مصـدر انشـــغال دائــم في بلــده. وأضــاف أن اتفاقيــة عــام 
١٩٩٤ لم تتجاوزها الأحــداث وأنـه يتعـين اتخـاذ خطـوات 
ـــال إن نقطــة البدايــة بالنســبة  لمواجهـة الموقـف الناشـئ. وق
لتعزيـز نظـام حمايــة الموظفــين هــي مبــدأ مســؤولية الدولــة 
المضيفة المستمد من واجبها الطبيعي الذي هو واجــب كـل 
حكومــــة في المحافظــــة علــــى القــــانون والنظــــام وحمايـــــة 
الأشخاص والممتلكات داخل ولايتها. وأضــاف أنـه حيـث 
يعتـبر هـذا المبـدأ غـير كـاف فـإن الميثـــاق يقــرر أنــه ينبغــي 
لموظفي الأمم المتحدة أن يتمتعوا بالامتيـازات والحصانـات 
ـــدأ الســابق ذكــره  اللازمـة لتحقيـق أغراضـها. وقـال إن المب
يكملـه القـانون الـدولي. علـى أنـه أضـــاف أنــه أصبــح مــن 
الضروري حماية فئات معينة مــن الموظفـين الدوليـين. وقـال 
إن هـذا هـو السـياق الـــذي اعتمــدت فيــه في عــام ١٩٧٣ 
اتفاقيــة منــع الجرائــم المرتكبــة ضــد الأشــخاص المتمتعـــين 
بحماية دولية، بمن فيـهم الموظفـون الدبلوماسـيون، والمعاقبـة 
عليها، وأعقبتها بعـد ٦ سـنوات الاتفاقيـة الدوليـة لمناهضـة 
أخذ الرهائن، وكلتاهما تتضمنان أشكالاً من الحمايـة أكـثر 
بكثـير ممـا سـبقها حيـث تضمنتـا الالـــتزام بتقريــر عقوبــات 
أشــد للجرائــم الــتي يتعلــق ــا الأمــر والالــتزام بمحاكمـــة 

ــــام ١٩٩٤  مرتكبيـــها أو تســـليمهم. وقـــال إن اتفاقيـــة ع
أعـدت اسـتجابة لدعـوة الأمـــين العــام إلى وضــع مشــروع 
صـك دولي لتدويـن القـانون الـدولي وتطويـــره فيمــا يتعلــق 
بحمايـة قـوات الأمـم المتحـدة وموظفيـها، ولكـن قلـــة عــدد 
الدول الموقعة عليها ووجود بعض المشاكل المتعلقـة بـالنص 
حالا دون تطبيقها وجعـل مرتكـبي الهجمـات عمليـاً بمـأمن 
من العقاب. وقـال إن تطبيـق الاتفاقيـة ينطـوي حاليـاً علـى 
مشـكلتين عمليتـين. الأولى هـــي حمايــة الموظفــين المحليــين. 
وأوضح أنه في الوقت الذي يتمتع فيـه الموظفـون الدوليـون 
المعتمدون لدى أية دولة بمركــز مختلـف عـن مركـز مواطـني 
تلك الدولة في مجموعهم، فإن مركز الموظفـين المحليـين غـير 
واضـح وتوجـد بشـأنه وجـهات نظـر مختلفـــة. وأضــاف أن 
ــــة لا تتخـــذ  وفــده يعتــبر أن الحمايــة الــتي توفرهــا الاتفاقي
الشكل التقليدي للحصانـة أو الامتيـاز أو الإعفـاء بمقتضـى 
ــــها تتخـــذ شـــكل دعـــوة إلى  القــانون الدبلوماســي، ولكن
المسـؤولين في الدولـة لتطبيـق القـــانون بقــوة أكــبر ومعاقبــة 
مرتكبي الجرائم المرتكبـة ضـد هـؤلاء الأشـخاص بعقوبـات 
أشـد ومـن خـلال آليـــات أكــثر فعاليــة. وأضــاف أن هــذا 
الجانب من جوانب المسألة ينبغي النظر فيه في فريق عامل. 
وفيمــا يتعلــق بالعلاقــة بــين الاتفاقيــة والقــانون الإنســــاني 
الدولي، قال إن من الواضـح أن تطبيـق هـذا القـانون يخـرج 
عـن نطـاق الاتفاقيـة. علـى أنـه أضـاف أنـه ينبغـي أن يظـــل 
البند محل نظر لتشجيع مزيد من الدول على التصديق على 
الاتفاقيـة، وهـو مـا يتيـح إنشـاء نظـام أكـثر عالميـة. وذكــر، 
ـــد إدخــال الأحكــام الرئيســية في  أخـيراً، أن الأرجنتـين تؤي
الاتفاقيــة في اتفاقــــات مركـــز القـــوات واتفاقـــات مركـــز 
البعثات بدون أن تكون هنـاك حاجـة إلى تعليمـات خاصـة 

من الجمعية العامة. 
السيد كانو (سيراليون): قال إن بلـده يسـتضيف  - ١١
حالياً عملية من أكبر عمليات حفظ السـلام التابعـة للأمـم 
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المتحدة، وهي بعثة الأمـم المتحـدة في سـيراليون، الـتي كـان 
وجودهـا أمـراً حاسمـاً بالنسـبة لتعزيـز تقـدم السـلام وتعزيــز 
ـــها أيضــاً تقــوم شــاهداً علــى  برنـامج نـزع السـلاح، ولكن
المخـاطر الـتي يمكـن أن تواجهـها عمليـــات حفــظ الســلام. 
ـــام  وذكــر أن وفــده، لهــذا، يرحــب بتوصيــات الأمــين الع
ـــز النظــام القــائم الــذي أنشــأته  المتعلقـة باتخـاذ تدابـير لتعزي
الاتفاقيــة، وخاصــة الاقــتراح الداعــي إلى أن يقــوم مجلـــس 
الأمـن أو تقـوم الجمعيـة العامـة بـإصدار الإعـلان المنصــوص 
عليـه في المـادة ١(ج)��٢ مـن الاتفاقيـة بحيـــث يتــم إدخــال 
جميع عمليات الأمم المتحدة التي تتـم في ظـروف لا يكـون 
الأمــن فيــها مســتتباً في النظــــام الـــذي أنشـــأته الاتفاقيـــة. 
وأضاف أن وفده يؤيـد أيضـاً الاقـتراح الداعـي إلى إدخـال 
ـــوات  الأحكـام الرئيسـية في الاتفاقيـة في اتفاقـات مركـز الق
واتفاقـات مركـز البعثـات. وقـال إن مـن الضـــروري توفــير 
هـذا الحـد الأدنى مـن الحمايـة لعمليـات حفـظ السـلام، أيـــاً 
كان المكان الذي تعمل فيه وسـواء كـانت الدولـة المضيفـة 
أو لم تكن طرفاً في الاتفاقية. وأعـرب، أخـيراً، عـن اهتمـام 
وفده بالمشاركة في المفاوضات التي تجرى من أجـل وضـع 
بروتوكول يوفر مزيداً مـن الحمايـة الشـاملة ويوسـع بوجـه 
خاص نطاق تطبيـق الاتفاقيـة بحيـث تشـمل جميـع عمليـات 
الأمـم المتحـدة بغـض النظـر عـن الوضــع الأمــني وعــن فئــة 
الموظفين الذين يتعلـق ـم الأمـر. وذكـر، في هـذا الصـدد، 
أنــه يؤيــد كــل التــأييد الاقــتراح الداعــــي إلى عقـــد لجنـــة 

مخصصة. 
السـيد الحسـين (الأردن): قـال إن بلـده لم ينضــم  - ١٢
إلى الاتفاقيـــة المتعلقـــة بســـلامة موظفـــي الأمـــم المتحـــــدة 
والموظفـين المرتبطـين ـا لأســـباب تم شــرحها فيمــا ســبق، 
ولكن بلده من أكبر البلدان التي تساهم بأفرادٍ في عمليـات 
حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأنه يدرك كل الإدراك 
جميع ما تنطوي عليه هذه العمليات من مخـاطر. وذكـر أنـه 

خـلال السـنوات السـت الـتي انقضـت منـذ التفـاوض علـــى 
الاتفاقية، تغيرت طبيعـة عمليـات حفـظ السـلام الـتي تقـوم 
ا الأمم المتحــدة. فمـا كـان يعتـبر اسـتثناءً في عـام ١٩٩٤ 
قــد أصبــح الآن هــو القــاعدة، وخاصــة في الحــالات الـــتي 
يتعــرض فيــها المشــتركون في العمليــات لخطــــر المـــوت أو 
الإصابــة بمعــدل أعلــى مــن المعــدل العــادي. وأضـــاف أن 
الأمور قد وصلت إلى حد يصعـب فيـه القـول بمـا إذا كـان 
من يشارك في عمليات معقدة وخطرة من عمليـات حفـظ 
ـــبر محاربــاً أو غــير  السـلام الـتي تقـوم ـا الأمـم المتحـدة يعت
محـارب. وأضـاف أن هـذه مسـألة هامـــة لأنــه مــا لم تكــن 
ـــابع،  ولايــة الإذن  بالعمليــة داخلــة في نطــاق الفصــل الس
وعندئـذ يكـون مـن الواضـــح أن الأمــم المتحــدة طــرفٌ في 
الصـراع، فـإن كـل مشـترك في عمليـة مـن عمليـات حفـــظ 
السلام يفترض فيه الحياد، حتى عندما يتصـرف دفاعـاً عـن 
النفـس، كمـا أنـه كمـدني يتمتــع بمركــز الشــخص المتمتــع 
بالحمايـة بمقتضـــى القــانون الــدولي في أي صــراع مســلح. 
على أنه أضـاف أن مـن المعـروف أن هـذا الشـخص نفسـه 
مكلف من قبل مجلس الأمن بالقيام بأعمـال هجوميـة وأنـه 
يفعـل ذلـك في كثـــير مــن الأحيــان. وقــال إن الاتفاقيــة لا 
تحسم هذه المشكلة بل ربمـا كـانت تزيدهـا تعقيـداً لأـا لا 
توضـح مـتى ينتـهي القـانون الإنسـاني الـدولي ويبــدأ النظــام 
القــانوني الــذي أنشــأته الاتفاقيــة. وأضــاف أنــه مــن غـــير 
المستغرب، لهذا، أن يشير الأمـين العـام إلى ضـرورة التميـيز 
بوضـوح بـين هذيـن النظـامين اللذيـن يســـتبعد كــل منــهما 
الآخر. وفيما يتعلق باقتراح الأمين العام الداعي إلى إدخال 
الأحكــام الرئيســية للاتفاقيــة في اتفاقــات مركــز القــــوات 
واتفاقـات مركـز البعثـات، قـــال إن وفــده يوافــق علــى أن 
ـــن ســلامة  الحكومـات المضيفـة تتحمـل مسـؤولية خاصـة ع
موظفي الأمم المتحدة وأمنهم، ولكنه يرى أنه لا ينبغـي أن 
يغيـب عـن البـال أن ذوي الأدوار مـن غـير الـدول والــدول 
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ـــؤولية في هــذا  اـاورة ومجلـس الأمـن نفسـه يتحملـون مس
الصــدد. وفيمــا يتعلــق بــالاقتراح الداعــــي إلى التوســـع في 
تطبيق الاتفاقية بحيـث تشـمل فئـات أخـرى مـن الموظفـين، 
قال إن هذا قد يشجع كثيرين على الانضمـام إلى الاتفاقيـة 
ولكنه قد يثني أيضـاً كثـيرين عـن الانضمـام إليـها. وذكـر، 
أخـيراً، أن وفـده يؤيـد فكـرة إنشـاء لجنـة مخصصـة مســـتقلة 

لدراسة هذه المسائل وغيرها خلال الدورة الحالية. 
السـيد نـاريندر سـينغ (الهنـد): قـال إن بلـده مـــن  - ١٣
أكـبر البلـدان المسـاهمة بقـوات في عمليـــات حفــظ الســلام 
ـــم المتحــدة وأن أكــثر مــن ١٠٠ هنــدي لقــوا  التابعـة للأم
حتفهم أثناء خدمتـهم ـذه العمليـات. وذكـر أن الاتفاقيـة 
المتعلقة بسلامة موظفي الأمم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين 
ا تنص على أا تنطبق على عمليـات الأمـم المتحـدة الـتي 
لا تعتبر من عمليات حفـظ السـلام، ولكـن هـذا الانطبـاق 
يتوقف على إعلان يصدر عن الجمعية العامة أو عن مجلـس 
الأمـن مقـرراً وجـود خطـر غـير عـادي تتعـرض لـــه ســلامة 
الأفراد المشتركين، ولم يصدر مثل هذا الإعلان حتى الآن، 
حتى في أوضاعٍ بالغة الاضطراب والخطر. وقال إن المسـألة 
ـــل، ولكــن الاتفاقيــة  تحتـاج إلى مناقشـتها بمزيـد مـن التفصي
تشمل بالفعل جميع موظفي الأمم المتحـدة ولهـذا فـإن بلـده 
سوف يؤيد الاقتراحات التي تستهدف التأكد من تطبيقـها 
في الواقع. على أنه أضاف أن الاقـتراح الداعـي إلى تسـمية 
الأمين العام بوصفه "سـلطة تصديـق" تشـهد بوجـود خطـر 
أو بوجود اتفاق بشأن مركز موظفـي المنظمـات الإنسـانية 
غير الحكومية الذين سينتمون إلى أسرة الأمم المتحـدة يلـزم 
ـــن  أن يــدرَس بعنايــة. وأضــاف أن أحــد الأســباب الــتي م
أجلـها لم تصبـح الهنـد طرفـاً في الاتفاقيـة التعريـــف الواســع 
لعبارة "الموظفين المرتبطين ا"، وأا لهذا لا تسـتطيع تـأييد 
اقتراح يستهدف إضفاء صفة الـدوام علـى عيـبٍ أصيـل في 
الاتفاقية. وأضاف أنـه ينبغـي أن يكـون هنـاك تميـيز واضـح 

بـين حفـظ السـلام وغـيره مـن المـهام الإنســـانية. وذكــر أن 
إدخـال المنظمـــات غــير الحكوميــة في نطــاق الاتفاقيــة لــن 
يؤدي إلى المساس بحياد هذه المنظمات واستقلالها فحسـب 
ولكنـه سـيفرض أيضـاً علـى أفـراد عمليـات حفـــظ الســلام 
التابعة للأمم المتحدة عبئـاً لا سـبيل إلى تجنبـه. وأضـاف أن 
وفــده لا اعــتراض لــه علــى الاقــتراح الداعــي إلى إدخـــال 
الأحكــام الرئيســية للاتفاقيــة في اتفاقــات مركــز القــــوات 
واتفاقـات مركـز البعثـات، ولكـن لا ينبغـي أن يغيـــب عــن 
البـال أن جميـع أطـراف أي صـــراع توفَــد إليــه عمليــة مــن 
عمليـات الأمـم المتحـــدة، بمــا فيــهم ذوو الأدوار مــن غــير 
الـدول والـدول اـاورة، يتحملـون مســـؤولية خاصــة عــن 
سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين ـا 
المشـتركين في هـذه العمليـة. وأضـاف أن الاقـتراح الداعـــي 
إلى وضـع بروتوكـول يوسـع نطـــاق تطبيــق الاتفاقيــة تلــزم 
دراسته بعناية وينبغـي أن ينـاقَش في لجنـة مخصصـة مفتوحـة 

باب العضوية. 
السيد هيبل (الولايات المتحـدة الأمريكيـة): قـال  - ١٤
إن بلده يبحث الظروف التي أحاطت بوفاة موظفـي الأمـم 
المتحــدة العــاملين بمكتــب تنســــيق الشـــؤون الإنســـانية في 
أفغانستان. وذكر أن بلده يعطي أولوية عالية جداً لسـلامة 
جميع المدنيين وغير المحـاربين، بمـن فيـهم العـاملون في اـال 
الإنسـاني وغـيرهم مـن الأبريـــاء. وأضــاف أن بلــده ملــتزمٌ 
بـالإقلال إلى أقصـى حـد ممكـن مـن عـدد الضحايـا المدنيــين 
ومـن الأضـــرار الــتي تتعــرض لهــا الممتلكــات المدنيــة أثنــاء 
العمليات العسكرية الموجهة ضـد الإرهـاب وأنـه يتخـذ في 

هذا الصدد جميع الاحتياطات اللازمة. 
وفيما يتعلق بتقرير الأمين العام والتوصيـة المتعلقـة  - ١٥
بــإجراء يقــوم بمقتضــاه مجلــس الأمــــن أو الجمعيـــة العامـــة 
بإصدار إعلان يقرر وجـود خطـر غـير عـادي علـى سـلامة 
ــــده لا اعـــتراض لـــه علـــى دراســـة  الموظفــين، قــال إن وف
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الإجـراءات الممكنـة لصـدور مثـل هـــذا القــرار عــن مجلــس 
الأمن وأنه يعتقد أن الـس هـو المكـان المناسـب للنظـر في 
هذه المسألة. وذكر أن التقرير يوصي بتسـمية الأمـين العـام 
بوصفه سلطة تصديقٍ فيما يتعلق بوجود خطـر غـير عـادي 
علــى موظفــي الأمــم المتحــدة والموظفــين المرتبطــــين ـــا. 
وأضاف أن هذه الشهادة ستكون هي الأسـاس الـذي بنـاء 
عليه يصدر مجلس الأمن إعلانه بوجود هذا الخطـر ومـن ثم 
إعمـال الاتفاقيـــة. وذكــر أن مــن رأي وفــده أن التصديــق 
المقترح لا ينطــوي فقـط علـى مسـائل تتعلـق بالوقـائع وإنمـا 
تنطـوي أيضـاً علـى تفسـير قـانوني لنطـاق الاتفاقيـة. وأشــار 
إلى ما جاء بالتقرير مـن أن الأمـم المتحـدة ليسـت طرفـاً في 
الاتفاقيـة وأن مـا تـــراه ليــس فيــه مســاس بــآراء الــدول أو 
بقـرارات السـلطات الوطنيـة فيمـا يتعلـق بالالتزامـــات الــتي 
تفرضها الاتفاقية. وأضاف أن أي قرار يتخذه الأمين العـام 
فيمـا يتعلـــق بمــا إذا كــان ضحيــة الاعتــداء يدخــل في فئــة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين المرتبطـين ـا ليـــس هــو 

القرار النهائي. 
وقال إنه بوســع أطـراف الاتفاقيـة طلـب مسـاعدة  - ١٦
الأمين العام في توفير المعلومـات ذات الصلـة بمـا إذا كـانت 
ـــة؛ وأضــاف أن  الاتفاقيـة تنطبـق أو لا تنطبـق في حالـة معين
هــذا يتيــح للــدول الأطــراف أن تســــتخلص بنفســـها مـــا 
تستخلصه فيما يتعلـق بالتزاماـا القانونيـة. وقـال إن وفـده 
يؤيــد التوصيــة الــواردة بــالتقرير والــتي تدعــو إلى إدخـــال 
الأحكام الرئيسية لاتفاقيـة عـام ١٩٩٤ في اتفاقـات مركـز 
القـوات واتفاقـــات مركــز البعثــات الــتي تــبرم بــين الأمــم 
المتحــدة والــدول الــتي تقــوم في أراضيــها الأمــــم المتحـــدة 
بعمليـات لحفـــظ الســلام. وأضــاف أن الولايــات المتحــدة 
ليســت بعــد طرفــاً في الاتفاقيــة، ولكــن رئيــس الولايـــات 
المتحدة قد أرسل الاتفاقيـة إلى مجلـس الشـيوخ لاتخـاذ قـرار 
بشـأن التصديـق عليـها. وقـال إن الولايـــات المتحــدة تؤيــد 

وضـع بروتوكـول يوســع نطــاق الحمايــة بالنســبة لموظفــي 
الإغاثـة الإنسـانية. وذكـر أـا لم تحـــدد بعــد موقفــها فيمــا 
يتعلق بالمحددات الدقيقة للبروتوكول ولكنها تستطيع تـأييد 
إنشاء فريق عامل تـابع للجنـة للنظـر في التدابـير الـتي تتخـذ 
ـــة الــذي أنشــأته الاتفاقيــة مــع مراعــاة  لتعزيـز نظـام الحماي

توصيات الأمين العام. 
السيد ثايب (إندونيسـيا): قـال إن وفـده يشـارك  - ١٧
الأمين العام في تقديم العزاء في وفاة موظفي الأمـم المتحـدة 
الذيـن لقـوا حتفـهم خـلال الصـــراع الدائــر في أفغانســتان. 
وذكر أن إندونيسيا تؤمن بأن حياة المدنيــين الأبريـاء يتعـين 
حمايتـها مـــهما تكــن التكــاليف في ظــروف الصــراع وأنــه 
يتعين اتخاذ موقف ثـابت لضمـان سـلامة هـؤلاء الموظفـين؛ 
ـــات الأمــم المتحــدة نفســها تتعــرض  وإلا فـإن الثقـة في بعث
للاهـــتزاز. وذكـــر أن هـــذا يصـــدف بصفـــة خاصــــة لأن 
الموظفين المشتركين في عمليـات الأمـم المتحـدة يعملـون في  
سـبيل المصلحـة المشـتركة للمجتمـع الـدولي ووفقـاً لمقـــاصد 
ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. وأضاف أن وفده يؤمـن بـأن 
فقـدان حيـاة فـردٍ واحـد أمـر لا ينبغـي أن يكــون؛ ومــن ثم 
فإنه يدين بلا معارضة قتل موظفي مفوضية الأمـم المتحـدة 
لشـؤون اللاجئـين الثلاثـــــــــة في نسـت تنغـارا الشرقيـــــة في 
ـــه اتخــذت  ٦ أيلـول/ سـبتمبر ٢٠٠٠: وأضـاف أن حكومت
إجــراءاً ســريعاً بتقــديم مرتكــبي هــذه الجرائــم البشــــعة إلى 

المحاكمة. 
وذكـر أن مـن رأي وفـــده أن التوصيــات الــواردة  - ١٨
ــــة  بتقريــر الأمــين العــام، وخاصــة التوصيــات المتصلــة بآلي
ـــلان عــن وجــود خطــر غــير  الإطـلاق الخاصـة بصـدور إع
عـادي، وإدمـاج الأحكـــام الرئيســية للاتفاقيــة في اتفاقــات 
مركز القوات واتفاقات مركز البعثات، والتوسع في تطبيق 
الاتفاقية لتشمل الموظفين المعينين محلياً، هي توصيـات تلـزم 
دراستها بعناية داخــل فريـقٍ مخصـص تنشـئه الجمعيـة العامـة 
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في الوقت المناسب. وفيما يتعلق بالمـادة ١(ب)��٣ المتعلقـة 
بتوسيع نطاق الاتفاقية عـن طريـق وضـع بروتوكـول، قـال 
إن وفده يعتقد أن هـذا النـهج سـوف يثـير مـن الصعوبـات 
أكــثر ممــا يحققــــه في ســـد الثغـــرات الموجـــودة بالقـــانون. 
وأضاف أن أحكام الاتفاقية تقضي بامتنـاع المنظمـات غـير 
الحكومية عن أي عملٍ يتعارض مع الحيدة والطابع الـدولي 
للواجبــات الــتي يقــوم ــا موظفــو الأمــم المتحــدة عـــادة. 
وأضاف أن الأفضل، في هذه الظروف، إنشاء نظام قـانوني 

مستقل يحكم موظفي المنظمات غير الحكومية. 
الســيد اوغونوســكي (بولنــدا): قــال إن بولنــــدا  - ١٩
باعتبارهــا مــن أكــبر الــدول المســاهمة بــأفراد في عمليـــات 
حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة، حيـث يخــدم ١٠٣٥ 
من رعاياها حالياً في ١٠ عمليات، تعلق أهمية كبـيرة علـى 
الجــهود المبذولــة لتعزيــــز الأســـاس القـــانوني لحمايـــة مـــن 
ــــم المتحـــدة  يعرضــون حيــام للخطــر إعــلاءً لمبــادئ الأم
وغاياا. وأضاف أن ما مجموعه ٤٣ مـن رعايـا بولنـدا قـد 
ـــات حفــظ الســلام التابعــة  لقـوا حتفـهم أثنـاء عملـهم ببعث

للأمم المتحدة في أجزاء مختلفة من العالم. 
وقال إن وفده يرحب بـالتقدم المحـرز في التصديـق  - ٢٠
على الاتفاقية ويعتقد أنـه ينبغـي بـذل مزيـد مـن الجـهود في 
ــر  هـذا الصـدد لضمـان المشـاركة العالميـة في الاتفاقيـة. وذك
أن إدراج الأحكــام الــتي تجــــرم الاعتـــداء علـــى الموظفـــين 
المشاركين في البعثات الإنسانية أو بعثات حفظ السـلام في 
النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـــة الدوليــة كــان عــاملاً  
هامـاً في هـذا الصـدد وسـوف يعـــزز إلى حــد كبــير حمايــة 
المشتركين في عمليات الأمم المتحدة بمجرد أن يبدأ سـريان 
النظـام الأساسـي. علـى أنـه أضـاف أن هنـاك أوجـه قصــور 
خطــيرة في نطــاق هــــذه الحمايـــة، وأن إدخـــال الأحكـــام 
ـــة في اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــات  الرئيسـية للاتفاقي
مركز البعثات، كما اقـترح الأمـين العـام في تقريـره، يمكـن 

أن يكون وسيلة للتصـدي لهـذه المسـائل الـتي تسـتحق كـل 
تـأييد. وقـال إن ذلـك يـزداد أهميـة لأن الدولـة الـتي تكـــون 
مسـرحاً لعمليـة مـن عمليـات حفـظ السـلام والـتي تتحمـــل 
المسؤولية الأولى عن ضمان سـلامة موظفـي حفـظ السـلام 
لا تكون عادة طرفاً في الاتفاقية. وأضـاف أن وفـده يعتقـد 
أيضاً أنه ينبغي النظر بجدية شــديدة في المقترحـات الأخـرى 
الواردة بالتقرير فيمــا يتعلـق بالسـبل الممكنـة لتعزيـز سـلامة 
موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـــين المرتبطــين ــا وتوســيع 
ــــة ليشـــمل المنظمـــات والعمليـــات الـــتي لا  نطــاق الاتفاقي
تشملها حالياً أحكام الاتفاقية. وذكـر، أخـيراً، أنـه يـود أن 
يحيط اللجنة علماً بأن حكومته قـد قـررت أن تسـهم بمبلـغ 
٠٠٠ ١٠ دولار مـــــن دولارات الولايـــــات المتحــــــدة في 
الصنــدوق الاســتئماني لســـلامة موظفـــي منظومـــة الأمـــم 

المتحدة. 
ــــانيلاو (الفيليبـــين): قـــال إن تقريـــر  الســيد لاك - ٢١
الأمين العام يتضمن تحليلاً ممتـازاً للآثـار القانونيـة للاتفاقيـة 
ومقترحـات جيـدة لسـد الثغـرات الموجـودة ـا. وذكــر أن 
الفيلبين كانت عضواً بالاتفاقية قبــل عـامٍ ونصـف عـامٍ مـن 
ـــرياا في ١٥ كــانون الثــاني/ ينــاير ١٩٩٩، وأــا  بـدء س
أسـهمت بـأفراد عســـكريين ومدنيــين في مختلــف عمليــات 
حفـظ السـلام التابعـة للأمـم المتحـدة. وأضـــاف أن وفــده، 
لهـذا، يوافـق بوجـه عـام علـى التدابـير الـتي اقترحـها الأمـــين 
العام لجعل الاتفاقية أكثر فعالية، وهي: وضع إجراء يصدر 
بمقتضاه إعلان عن مجلس الأمن أو الجمعية العامة؛ وتسمية 
الأمــين العــام بوصفــه ســلطة التصديــق بالنســـبة لمختلـــف 
المســـائل المتصلـــة بتطبيـــق الاتفاقيـــة؛ وإدخـــال الأحكــــام 
ـــة في اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــات  الرئيسـية للاتفاقي
مركز البعثات. وقال إن هذه التدابـير يمكـن أن تعـزز نظـام 
الأمن. وذكر أن وفد الفلبين ينضم إلى الوفـود الأخـرى في 
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الدعوة إلى التطبيق العاجل لهذه التدابير، حيث توجد حالة 
ملحة إلى وضع قواعد لتنفيذ الاتفاقية. 

وفيما يتعلق باقتراح الأمين العام الخـاص بالتوسـع  - ٢٢
في تطبيـق الاتفاقيـة لتشـمل جميـع عمليـــات الأمــم المتحــدة 
سواء كانت بولايـة محـددة أو بـدون ولايـة محـددة، وجميـع 
موظفي الأمم المتحـدة بمـن فيـهم الموظفـون المعينـون محليـا، 
وموظفي المنظمات الإنسانية غير الحكوميـة، قـال إن وفـده 
يعتقد أن جميع تفـاصيل هـذا الاقـتراح تتعـين دراسـتها قبـل 
التوصـل إلى توافـق في الآراء. وذكـر أن مـبرر الاقـتراح هــو 
أن الاتفاقية صك غـير كـافٍ، ولكنـها صـك حديـث، ولم 
يقـم دليـل بعـد علـى مـا إذا كـانت فعالـة أو غـير فعالـة مــن 
الناحية القانونية. وأضـاف أن المسـألة يزيـد في تعقيدهـا أن 
كثيراً من الدول المستضيفة لعمليات الأمـم المتحـدة ليسـت 
أطرافاً في الاتفاقية. وفيما يتعلق بآلية الإطلاق، قال إن من 
الممكـن أن يكـون كـل مـا ينطـــوي عليــه الأمــر هــو مجــرد 
مشكلة إجرائية؛ ولهذا السبب يؤيد وفده الاقـتراح الخـاص 
بتسـمية الأمـين العـام ســـلطة التصديــق. وأضــاف أن هــذه 
الخطوة المبتكرة لا تتطلـب تعديـلاً في الاتفاقيـة، وإنمـا مجـرد 
ـــين  قـرار تفسـيري تصـدره الـدول الأطـراف. وقـال إن الأم
العام يذكر بحق في تقريره أن الاتفاقية لا تميز بين الموظفـين 
الدوليـين والموظفـين المعينـين محليـا. وأضـاف أنـه قـد تكــون 
هنـاك فـروق فيمـا يتعلـق بالامتيـازات والحصانـات، ولكـــن 
الموظفين المعينين محلياً يمكن اعتبارهم مشـمولين بالاتفاقيـة. 
وفيمــا يتعلــق بمــــا إذا كـــانت الاتفاقيـــة تشـــمل موظفـــي 
المساعدة الإنسانية الذين لا تربطهم علاقـة تعاقديـة بـالأمم 
المتحدة، قال إنه لا شك في أم يتعرضون لنفس الأخطـار 
التي يتعرض لها موظفو الأمـم المتحـدة، وأن الاتفاقيـة كـان 
المقصـود ـا أن تشـــمل فئــة معينــة مــن الموظفــين؛ ولكنــه 
أضاف أن هذه مسألة سياسات ربمـا كـان الأفضـل تناولهـا 
في سـياق اتفاقيـة مسـتقلة، إمـا في شـكل بروتوكـــول أو في 

شكل اتفاق قائم بذاتـه. وذكـر أن هنـاك حاجـة إلى سمـاع 
مزيد من الآراء بشأن هذه المسألة. وقـال إن بعـض الوفـود 
ـــر في  اقــترحت إنشــاء فريــق عــامل مخصــص لمواصلــة النظ
مقترحات الأمين العام. وذكر أن وفده لا اعتراض له على 
ذلك، ولكنه أضـاف أنـه ينبغـي أن يكـون مـن الواضـح أن 
ـــتراح بــالضرورة، وإنمــا  هـذا الفريـق العـامل لـن يعتمـد الاق
سيقوم باستعراضه وبحثه وإجراء مناقشـة بشـأنه. وذكـر أن 
وفده سيظل مسـتعداً للنظـر في جميـع المسـائل المتصلـة ـذه 
ـــادة فعاليــة نظــام الأمــن  المسـألة لأن مـا يتطلـع إليـه هـو زي

والنظام القانوني اللذين أنشأما الاتفاقية. 
السيد إم هان-تايك (جمهوريـة كوريـا): أعـرب  - ٢٣
عـن أسـفه لـتزايد الهجمـات علـــى موظفــي الأمــم المتحــدة 
والموظفين المرتبطين ا على الرغم من أن الاتفاقيـة قـد بـدأ 
ســرياا في عــام ١٩٩٩ وكــانت حكومتــه قــد صدقــــت 
عليها في عام ١٩٩٧. وذكر أن مما يؤسف له أن الاتفاقيـة 
قد ثبت أا غير عملية من بعض الوجـوه وأـا محـدودة في 
نطاقها. على أنه أضاف أن البلدان التي توجد ـا عمليـات 
لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة لم يصدق أي منـها علـى 
الاتفاقية؛ كما الاتفاقية عجزت عن حمايـة الموظفـين الذيـن 
لا يرتبطون ارتباطاً وثيقاً بعمليات الأمم المتحدة. وقال إن 
وفـده يعتقـد أن الموظفـين المعينـين محليـــاً ينبغــي أن يعــاملوا 
كموظفـين للأمـــم المتحــدة، وأن مــن الملِّــح تعزيــز الإطــار 
القـانوني الــذي يمكِّــن موظفــي الأمــم المتحــدة مــن القيــام 
بمهامهم في بيئة آمنة لجعل عملهم هذا أكثر فعاليـة. وذكـر 
ــــة الخاصـــة بإدخـــال الأحكـــام  في هــذا الصــدد أن التوصي
ـــة في اتفاقــات مركــز القــوات واتفاقــات  الرئيسـية للاتفاقي
مركز البعثات المبرمة بين الأمم المتحدة والبلد المضيف هي 
توصيـة هامـة. وأضـــاف أن المســؤولية الأولى عــن الحمايــة 
القانونيـة للموظفـين المشـتركين في أنشـطة تقـوم ـــا الأمــم 
المتحدة تقع علـى عـاتق البلـد المضيـف؛ وقـال إن الاقـتراح 



1201-57382

A/C.6/56/SR.6

يمكن أن يكون تدبيراً مؤقتاً إلى أن يتم وضع آليـة انتقاليـة. 
وأضـاف أن التوصيـة الخاصـة بوضـع بروتوكـــول للاتفاقيــة 
يجعـل انطباقـها تلقائيـاً علـى جميـع عمليـات الأمـــم المتحــدة 
وعلــى جميــع فئــات الموظفــين خطــوة خطــوة بمــــن فيـــهم 
الموظفون المعينون محلياً، هي أيضاً توصيـة هامـة. وقـال إنـه 
وإن كان الوضع المثالي هـو وجـود بروتوكـول، فـإن آفـاق 
التوصية يجب أن تدرس بعناية لتجنب المنازعات القانونيـة. 
وذكر أن وفده يعتقد أن مـن المناسـب، نظـراً لضيـق وقـت 
اللجنة، إنشاء فريق مخصص لبحث هذه التوصيات ووضـع 
آليـة أكـثر فعاليـة للحمايـة في إطـار الاتفاقيـة؛ وأضـاف أنــه 
على استعداد للمساهمة في مداولات هـذا الفريـق. وأشـار، 
في ختام كلمته، إلى أن حكومته أثارت في مجلس الأمـن في 
عــام ١٩٩٧ مســألة الحاجــــة إلى حمايـــة الموظفـــين الذيـــن 
يقدمـون المسـاعدات الإنسـانية إلى اللاجئـــين وغــيرهم مــن 
ضحايا المنازعات؛ وأعرب من جديـد عـن الـتزام حكومتـه 
القـوي بالجـــهد الجمــاعي المبــذول لحمايــة موظفــي الأمــم 
المتحــدة والموظفــين المرتبطــين ــا وغــيرهم مــــن موظفـــي 

المساعدة الإنسانية. 
ــــاد  الســيد أسينســيو (المكســيك): قــال إن اعتم - ٢٤
الاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفـي الأمـم المتحـدة والموظفـين 
المرتبطـين ـا في عـــام ١٩٩٤ كــان معنــاه تســليم اتمــع 
الدولي بالحاجة إلى تعزيز إطار الحمايـة بالنسـبة للأشـخاص 
ــا   الذيـن يشـتركون في عمليـات حفـظ السـلام الـتي تقـوم
الأمـم المتحـدة؛ وأعـرب عـن أسـفه لأن هـذا الإطـار، بعـــد 
سبع سنوات من وضعه، يبدو غير كـافٍ. وذكـر أن عـدد 
أطـراف الاتفاقيـة لا يزيـد عـن ٥٤ دولـة وأن هـــذه إشــارة 
واضحة إلى أن أية محاولة لتعديـل الاتفاقيـة ينبغـي أن تركـز 
ليس على إمكانية توسيع نطاق تطبيقــها فحسـب بـل علـى 
كيفية تحقيق عموميتها أيضاً. وفيمـا يتعلـق بـاقتراح الأمـين 
العـام الداعـي إلى وضـــع بروتوكــول يوســع نطــاق تطبيــق 

الاتفاقيـة لتشـمل جميـع موظفـي الأمـــم المتحــدة والموظفــين 
المرتبطـين ـا المشـاركين في عمليـات حفـظ السـلام وجميــع 
موظفــي المســاعدة الإنســانية الذيــن لا تشــملهم الاتفاقيــة 
حالياً، بدون إعلان بوجود خطر صادر عن الجمعية العامـة 
ـــس الأمــن (المــادة ١ (ج) (٢)) أو اتفــاق بــين  أو عـن مجل
ـــال  المنظمـة المعنيـة والأمـم المتحـدة (المـادة ١ (ب) (٣))، ق
إن وفد المكسيك يشدد على أن هـذا الـبروتوكول لم يكـن 
ـــة  ملزمـاً إلا للـدول الـتي تكـون أعضـاء في كـل مـن الاتفاقي
والبروتوكول وليس للدول التي تكـون أعضـاء في الاتفاقيـة 
فقط. وأضاف أنه إذا كان المقترح هو تعديل الاتفاقية عـن 
طريـق وضـع بروتوكـول يسـتبعد الآليـات المنصـوص عليـها 
في المــادة ١ (ب) و (ج)، فإنــه ينبغـــي توفـــير مزيـــد مـــن 
المعلومات عن الأسباب الـتي حـالت في الواقـع دون تطبيـق 
هذه الآليات التي توفر المرونة الكافية الـتي تسـمح بالتوسـع 
في نطاق تطبيق الاتفاقية ليشـمل حـالات معينـة. وقـال إنـه 
أياً كان الخيار الذي يتم الاتفـاق عليـه فـإن مـن الضـروري 
النظر في سبل تحقيق عالمية الاتفاقيـة بتحليـل الأسـباب الـتي 
منعت انضمام دول أخرى إليها. وقال إن المكســيك، دون 
مساس بالدور الخاص للدول الأطـراف في الاتفاقيـة، تؤيـد 
إنشاء فريق عـامل للنظـر في البدائـل الـتي يمكـن مـن خلالهـا 
التوسع في حماية الأفراد المشتركين في بعثات حفظ السـلام 

مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق عالمية الاتفاقية. 
السـيدة راموتـار (ترينيـــداد وتوبــاغو): قــالت إن  - ٢٥
هناك دائماً ما يذكر اتمع الـدولي بالمخـاطر الـتي يتعـرض 
لهــا موظفــو المســاعدة الإنســانية وموظفــو حفــظ الســـلام 
المشتركون في عمليات الأمم المتحدة، وأنه ينبغي لهذا بذل 
كل جهد لتعزيز الحمايـة القانونيـة الموفـرة لهـؤلاء الموظفـين 
حتى يستطيعوا القيام بأعمـالهم الهامـة. وذكـرت أن وفدهـا 
يؤيــد توصيــة الأمــين العــام بإدخــــال الأحكـــام الرئيســـية 
للاتفاقية المتعلقة بسلامة موظفي الأمـم المتحـدة والموظفـين 
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المرتبطـين ـا في اتفاقـات مركـز القـوات واتفاقـــات مركــز 
البعثـات، لأن هـذا هـو أهـم وســـيلة ملموســة مــن وســائل 
ـــات المضيفــة عليــها  تطبيـق الاتفاقيـة. وأضـافت أن الحكوم
التزام بمنع الهجمات الموجهة لأعضاء البعثات التي تعمل في 
أراضيــها وتقــديم مرتكــبي هــــذه  الهجمـــات إلى العدالـــة. 
وقـالت إن قلـة عـــدد الــدول الأطــراف في الاتفاقيــة يجعــل 
إدراج هذه الأحكام أمـراً ضروريـاً كمـا أن النـص المقـترح 
يمكــن أن يكــون أساســاً مفيــداً لمــا يجــرى مســتقبلاً مـــن 

مداولات. 
ـــس  وفيمـا يتعلـق بالإعلانـات الـتي تصـدر عـن مجل - ٢٦
الأمـن أو الجمعيـة العامـة بوجــود خطــر غــير عــادي علــى 
سلامة موظفي حفظ السلام (المـادة ١(ج)��٢)، قـالت إن 
وفدها تشغله الآثار الممكنــة الـتي تـترتب علـى عـدم وجـود 
آلية إطلاق مناسبة، وأنه سيؤيد أية تدابير تستهدف كفالـة 
صـدور هـذه الإعلانـات في الحـــالات المناســبة وفي الوقــت 
المناسب. وأضافت أن وفدها على استعدادٍ أيضـاً للنظـر في 
الاقــتراح الخــاص بتســمية الأمــين العــام بوصفــــه "ســـلطة 
التصديق" فيما يتعلق ذا الإعلان، حيث تكون مسـؤوليته 
ـــا إذا كــان أحــد الضحايــا منتميــاً إلى الأمــم  هـي تقريـر م
المتحدة أو إلى أفراد مرتبطين ـا، لأن هـذه الشـهادة تحقـق 
المصداقية واليقين في الإجراءات القانونيـة الـتي تتخذهـا أيـة 
دولـــة وفقـــاً لأحكـــام الاتفاقيـــة. وأضـــافت أن ترينيــــداد 
وتوباغو توافق أيضاً على ما ذهب إليه الأمين العام من أنـه 
ينبغـي إدخـال الموظفـــين المعينــين محليــاً في نطــاق الاتفاقيــة 
حيث تؤدي المنظمات الإنسانية مـن حكوميـة دوليـة وغـير 
ـــا أــا  حكوميـة عمـلاً قيمـاً في ظـروف بالغـة الصعوبـة كم
تساعد من غير شك في تحسين حيــاة الأشـخاص المتـأثرين. 
علــى أــا أضــافت أن حكومتــها لا تـــرى مـــن المناســـب 
التوسـع في الحمايـة القانونيـة لتشـــمل المنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة الموجــــودة في منطقـــة 

عمليات الأمم المتحدة ولكنها لا ترتبط ـا بـالضرورة، أو 
وكالات التي تقوم بعمليات إنسانية في منطقة لا يوجد ا 
في الوقـت نفســـه وجــود للأمــم المتحــدة. وقــالت إن مــن 
الواضـح فيمـا يبـدو أن شمـول هـذه المنظمـات في مثـل هــذه 
ــــاً نظـــراً لطبيعـــة عملـــها.  الحــالات ســوف يتحقــق تلقائي
وذكرت أن الاتفاقية لا تنطبـق إلا علـى موظفـي المسـاعدة 
الإنسـانية الذيـن يوفـدون بمقتضـى اتفـاق مـع الأمـــين العــام 
ـــم  (المــادة ١(ب)��٣)، وأن التخلــي عــن الصلــة بــين الأم

المتحــــــدة وهــــــذه المنظمــــــات يمكــــــــن أن يـــــــؤدي إلى            
انعــدام اليقــين وإلى ارتبــاك شــديد في معرفــة مــن تشـــمله 
الاتفاقية ومن لا تشمله. وقالت إن حكومتها لهـذا السـبب 

تفضل حماية هؤلاء الموظفين ولكن بطريقة مختلفة. 
 

البند ١٦٥ من جـدول الأعمـال: تقريـر اللجنـة الخاصـة 
ـــــز دور المنظمــــة  المعنيـــة بميثـــاق الأمـــم المتحـــدة وبتعزي

 (A/56/330و  A/56/303و  A/56/33)
السـيدة غنيكـــو (كولومبيــا): تكلمــت بوصفــها  - ٢٧
رئيسة للجنة الخاصة فعرضت التقرير المتعلـق بدورـا لعـام 
٢٠٠١ (A/56/33) وأشارت إلى أن اللجنة الخاصة، عمـلاً 
بقرار الجمعية العامة ١٥٦/٥٥، الفقرة ٣، ستواصل النظر 
علـى أسـاس الأوليـة في مسـألة تنفيـذ أحكـام ميثـــاق الأمــم 
المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الـدول الثالثـة المتضـررة 
مـن تطبيـق الجـزاءات في إطـار الفصـل السـابع مـن الميثـــاق، 
وفي سبل ووسائل تحسين أساليب عملها وتعزيـز كفاءـا، 
ـــظ  وتواصـل النظـر في جميـع المقترحـات المتعلقـة بمسـألة حف
الســلم والأمــن الدوليــين مــن جميــع جوانبــــها، والتســـوية 
ــــات الـــتي تنشـــأ بـــين الـــدول، ومجلـــس  الســلمية للمنازع
الوصايـة. وذكــرت أن اللجنــة الخاصــة أجــرت مناقشــات 
موضوعية بشأن عدد من المسائل ورد ذكرهـا في الفقـرات 
من ١٠ إلى ١٢ من التقرير، ووضعت توصيـات مختلفـة في 
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الفقرة ١٥ منه. وفيما يتعلـق بمسـألة صيانـة السـلم والأمـن 
ـــة نظــرت في ســبعة موضوعــات  الدوليـين، قـالت إن اللجن
ورد ذكرهـا في الفصـل الثـــالث. وقــالت إن الفقــرات مــن 
١٦ إلى ٥٨ تعكـــس مناقشـــات اللجنـــة الخاصـــة بتوثيــــق 
أحكـام الميثـاق المتصلـة بتقـديم المســـاعدة إلى الــدول الثالثــة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات؛ وخاصة الفقرتـين ٥٧ و٥٨ 
ـــات اللجنــة الخاصــة المقدمــة إلى الجمعيــة  الواردتـين بتوصي
العامـة بشـأن النـهج الـذي تتبــع مســتقبلاً في بحــث مســألة 
تنفيذ الفقرة ٥٠ مـن الميثـاق والنـداء الـذي وجهتـه اللجنـة 
ـــه  الخاصـة إلى الأمـين العـام فيمـا يتعلـق بـالتقرير الـذي طلبت
الجمعية العامة فيما يتصل بالنتائج والتوصيـات الـتي توصـل 
إليها فريق الخبراء المخصـص الـذي اجتمـع في عـام ١٩٩٨ 
ـــدان  لوضـع منهجيـة ممكنـة لتقديـر آثـار الجـزاءات علـى البل
الثالثة واستكشاف التدابير العملية الـتي تقـدم ـا المسـاعدة 
الدولية إلى هذه الدول. وذكرت أن اللجنة الخاصة نظـرت 
أيضـاً في ورقـة العمـل المنقحـة المقدمـة مـن الاتحـاد الروســي 
بعنــوان "الشــروط والمعايــير الأساســــية لتوقيـــع الجـــزاءات 
 A/AC.182/L.100) "وغيرها من التدابير القسرية وتنفيذهـا
و Rev.1)؛ وأضافت أن نتائج النظر في هذه الورقـة وردت 
في الفقـرات مـن ٥٩ إلى ١١٩ مـن التقريـر. وفيمـــا يتعلــق 
بمسألة أخرى، تتصل أيضاً بـالجزاءات الـتي يفرضـها مجلـس 
الأمن وفقاً للفصل السـابع مـن الميثـاق، ذكـرت أن اللجنـة 
ــــن  الخاصــة نظــرت لأول مــرة في ورقــة العمــل المقدمــة م
الجماهيرية العربية الليبية بشأن تعزيز بعض المبـادئ المتصلـة 
بـــأثر الجـــزاءات وتطبيقـــــها (A/AC.182/L.110 وcorr.1)؛ 
ـــرد في الفقــرات مــن  وأضـافت أن تفـاصيل هـذه المناقشـة ت
١١٤ إلى ١٣٨ مــن التقريــر. وقــالت إن اللجنــة الخاصــــة 
واصلـت أيضـاً نظرهـا في ورقـة العمـل المقدمـة مـن الاتحـــاد 
الروســي بعنــوان "العنــاصر الأساســــية للأســـس القانونيـــة 
لعمليــات حفــظ الســلام في ســياق الفصــل الســادس مـــن 

 ،(Corr.1و A/AC.182/L.89/Add.2) "ميثاق الأمم المتحدة
كمــــا ورد شــــرحها في الفقــــرات مـــــن ١٣٩ إلى ١٥٥. 
وذكــرت أن الفقــرات مــن ١٥٦ إلى ١٦٧ تشــــرح نظـــر 
اللجنـة الخاصـــة في ورقــتي العمــل المقدمتــين مــن كوبــا في 
ـــــوان "تعزيــــز دور المنظمــــة  عـــامي ١٩٧٧ و ١٩٩٨ بعن
ــــها" (A/AC.182/L.93/Add.1). وقـــالت إن  وزيــادة فعاليت
الفقرتـــين ١٦٦ و ١٦٧ مـــن التقريـــر تشـــــتملان، علــــى 
التـوالي، علـى توصيـات وتقديـر في هـذا الصـدد. وأضــافت 
ـــدم مــن الجماهيريــة  أن نظـر اللجنـة في الاقـتراح المنقـح المق
العربيـة الليبيـة بشـأن تعزيــز دور الأمــم المتحــدة في صيانــة 
ــــين (A/AC.182/L.99) ينعكـــس في  الســلم والأمــن الدولي
الفقرات من ١٦٨ إلى ١٧٤، علـى حـين تشـرح الفقـرات 
ـــة العمــل المنقحــة  مـن ١٥٧ إلى ١٨٧ نظـر اللجنـة في ورق
المقدمة من بيـلاروس والاتحـاد الروسـي فيمـا يتعلـق بطلـب 
فتـــــــــــوى مـــــــــــن محكمـــــــــــة العـــــــــــــدل الدوليــــــــــــة 

 .(A/AC.182/L.104/Rev.2)
وقالـت إن مسألة صيانـة السـلم والأمـن الدوليـين  - ٢٨
ما زالت على أكبر جانب من الأهمية بالنسـبة لعمـل الأمـم 
المتحـدة، وأضـافت أن هـذه المسـألة هـي المبـدأ الـذي يقـــوم 
عليه نظام الأمن الجماعي الذي استهدفه الميثـاق. وذكـرت 
أن عدد المقترحات المتعلقة ذا الموضوع والـتي قُدمـت إلى 
اللجنـة الخاصـة يعكـس هـــذا الوضــع كمــا أنــه تعبــير عــن 
اهتمــام الوفــود بالمســائل الــتي هــي مصــــدر قلـــق شـــديد 
للمجتمـع الـدولي. وأضـافت أن النظـام الـذي قـرره الميثــاق 
يعطي أيضاً أهمية كبيرة لمبـدأ التسـوية السـلمية للمنازعـات 
الــتي تنشــأ بــين الــدول، وذكــرت أن هــذا هــو موضـــوع 
الفصـل السـادس مـن التقريـر. وذكـرت في هـذا الصــدد أن 
اللجنة الخاصة واصلت نظرها في الاقتراح المنقح المقدم من 
ســيراليون والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــــى وأيرلنـــدا 
الشـــــــمالية بشـــــــــأن منــــــــع المنازعــــــــات وتســــــــويتها 
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ـــــرات مــــن  (A/AC.182/L.111 وRev.1)، وقـــالت إن الفق
١٨٨ إلى ٢٥١ تعـرض مناقشـة هـذا الموضـوع. وأضـــافت 
ـــة ومرجــع  أن النظـر في المقترحـات المتعلقـة بمجلـس الوصاي
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـــس 
الأمن تناولها الفصلان الخامس والسادس مـن التقريـر علـى 
التوالي. وقالت إن تقرير الأمين العام (A/56/330) يشـتمل 
على معلومات مستكملة بشأن الجهود الـتي تبـذَل للإقـلال 
مــن حجــــم التخلـــف في إعـــداد المرجعـــين وفي نشـــرهما. 
وذكرت، أخيراً، أن اللجنة الخاصة تواصل إعطــاء الأولويـة 
ــــرر الـــذي اتخذتـــه  للنظــر في أســاليب عملــها، وفقــاً للمق
ـــذا الشــأن. وقــالت إن الفقــرات مــن  الجمعيـة العامـة في ه
٢٦٣ إلى ٣٠٧ تتنـاول مختلـــف جوانــب المناقشــة المتعلقــة 
ذا الموضوع؛ وإن مما له أهمية خاصـة التوصيـة الـواردة في 

الفقرة ٣٠٧. 
وأشــــارت إلى أن كولومبيــــا كــــانت، في عــــــام  - ٢٩
١٩٦٩، هــي أول دولــة تشــدد علـــى ضـــرورة النظـــر في 
المقترحــات المتعلقــة باســــتعراض ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة. 
وأضافت أن اللجنة الخاصة، منذ عام ١٩٧٥، تقـوم بـدورٍ 
رئيسـي في صيانـة الســلم والأمــن الدوليــين وفي تعزيزهمــا، 
ـــدول، وفي تعزيــز  وفي تنميـة علاقـات الصداقـة فيمـا بـين ال
ـــن  القـانون الـدولي وسـيادة القـانون في العلاقـات الدوليـة م
خـلال إصـدار الإعلانـــات الرئيســية، والإســهام في تطويــر 
القانون الدولي. على أا أضافت أن التغيرات الـتي حدثـت 
في الوضع العالمي قـد طرحـت تحديـاتٍ جديـدة وديـدات 
خطـيرة يتعـين علـى المنظمـة أن تواجهـها، وأكـدت الحاجــة 
الملحـة إلى تعزيزهـا. وذكـرت أنـه ينبغـي للجنـة الخاصــة أن 
تقـوم بـدورٍ رئيسـي في هـذا العمـل بوصفـها محفـلاً لمناقشــة 
المسائل القانونية مناقشة تستطيع جميـع الـدول الأعضـاء أن 
تشــارك فيــها. وأعربــت عــن أملــها في أن يتيــح اســـتعداد 
ـــاون الــتي أبدــا علــى أن تظــل اللجنــة  الوفـود وروح التع

ــــت، في ختـــام  الخاصــة أهــلاً لمســؤوليتها التاريخيــة. وأعرب
كلمتها، عن شـكرها لأعضـاء المكتـب الآخريـن، وللأمانـة 
العامــة، ولشــعبة التدويــن، ولوفــود مجموعــة دول أمريكـــا 

اللاتينية والبحر الكاريبي. 
السيد فالديس (شيلي): تكلم نيابة عـن مجموعـة  - ٣٠
ـــة الخاصــة المعنيــة بميثــاق الأمــم  ريـو فقـال إنـه ينبغـي للجن
المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـــة أن تقــدم مقترحــات محــددة 
تسـتند إلى احـترام مبـادئ الميثـاق والدفـاع عنــها، لمواجهــة 
التحديات الجديدة التي تواجه المنظمـة. وذكـر أن مـن رأي 
مجموعة ريو أن اللجنة الخاصة في وضعٍ يتيح لهـا أن تسـهم 
إســهاماً قيمــاً، وخاصــة في الموضــوع ذي الأولويــة الـــذي 
عهدت به إليــها الجمعيـة العامـة وهـو تنفيـذ أحكـام الميثـاق 
المتصلـة بتقـديم المســـاعدة إلى الــدول الثالثــة المتضــررة مــن 
تطبيق الجزاءات. وأضاف أنـه قـد انقضـت ثـلاث سـنوات 
ـــات الــتي قدمــها فريــق الخــبراء  علـى نشـر النتـائج والتوصي
العـامل الـذي شـكَّله الأمـــين العــام في عــام ١٩٩٨ بشــأن 
التدابير العملية لتقديم المسـاعدة الدوليـة الـتي يمكـن تقديمـها 
ـــزاءات، ولهــذا فــإن  للـدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الج
مجموعة ريو ترى أنه ينبغي للجنة الخاصة أن تجري مناقشـة 
متعمقـة لهـذه النتـائج والتوصيـات، وأن تحـث الأمـين العـــام 
ــــذي طُلـــب في عـــدة  مــرة أخــرى علــى تقــديم التقريــر ال
مناسبات بشأن الإمكانية السياسية والمالية والإدارية لتنفيـذ 

التدابير المقترحة. 
وقـال إن النظـر في هـذا الموضـوع كـان جـزءاً مـن  - ٣١
عملية أوسع تم الاضطلاع ا في وقت متأخر نسـبياً وهـي 
اســتعراض نظــــم الجـــزاءات. وذكـــر في هـــذا الصـــدد أن 
مجموعة ريو تنتظـر بمزيـد مـن الاهتمـام نتـائج فريـق العمـل 
غـير الرسمـي الـذي أنشـأه مجلـــس الأمــن في نيســان/ أبريــل 
٢٠٠٠ (S/2000/319)؛ وقـال إن ا موعـة واثقـــة مــن أن 
توصيـات الفريـق العـامل ستسـهم إسـهاماً فعـالاً في تحســـين 
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تصميـم الجـزاءات وتنفيذهـا وإدارـا، ويـأمل في أن يعتمــد 
الس هذه التوصيات في أقرب وقت ممكـن. وأضـاف أنـه 
بالنظر إلى إلحاح المسألة وأهميتـها فـإن مجموعـة ريـو تناشـد 
الدول الأعضاء في مجلس الأمـن أن تتغلـب علـى الخلافـات 
التي منعتها من التوصـل إلى توافـق في الآراء بشـأن المسـائل 
المعلقة الواردة بالوثيقة التي تأمل اموعة في نشـرها قريبـاً. 
ـــر مفــهوم  وأضـاف أن اموعـة تنتظـر أيضـاً باهتمـام تطوي
"الجـزاءات الانتقائيـة أو الذكيـة" الـــذي بــدأ مجلــس الأمــن 
تطبيقـه في بعـض الحـالات لأغـراض منـها الإقـــلال إلى أدنى 
ـــا الســلبية  حـد مـن الآثـار الإنسـانية للجـزاءات ومـن آثاره
علــى الــدول الثالثــة. وأضــــاف أن هـــذه الآثـــار الأخـــيرة 
للجزاءات هي مصدر القلق الرئيسي موعة ريو الـتي تـود 
لهـذا أن تعـرب عـــن شــكرها للبلــدان الــتي قــامت بتنظيــم 
حلقـات دراسـية للنظـر في هـذا الموضـوع بتعمـق كمـا أـــا 
ممتنة للمساهمة الإيجابية التي قدمتها هذه البلدان في المناقشـة 

العامة للجزاءات. 
وفيمـا يتعلـق باسـتكمال مرجـع ممارسـات هيئــات  - ٣٢
ـــع ممارســات مجلــس الأمــن، قــال إن  الأمـم المتحـدة ومرج
مجموعة ريو تكرر تأييدها للمبادرات التي قامت ا الأمانة 
العامة من أجل الإسراع بإعداد هذين المنشـورين والإقـلال 
من حجم التخلف في إصدارهما وتشدد على أهمية نشـرهما 

في الوقت المناسب وباللغات التي يتعلق ا الأمر. 
وقال إن مجموعة ريو تؤيد المبادرات التي اتخذت  - ٣٣
لزيادة فعالية أساليب عمل اللجنـة الخاصـة. وذكـر في هـذا 
الصـدد أن اموعـة سـبق لهـــا أن أوضحــت أن مــن المــهم 
تقـديم المقترحـات في صـورة نصـوص ذات وجهـــة عمليــة؛ 
وضرورة وضع أولويـات للنظـر في بنـود جـدول الأعمـال؛ 
وضرورة المتابعة المنتظمة من جـانب الوفـود لمـا تقدمـه مـن 
مقترحـات؛ وضـرورة أن تكـون هنـاك فكـرة واضحـة عـــن 
الأهداف المراد تحقيقها ـذه المقترحـات. علـى أنـه أضـاف 

أن اموعة ترى أنـه ينبغـي بـذل جـهد للتوصـل إلى توافـق 
في الآراء بشـأن بعـض التدابـير المقترحـة لتحســـين أســاليب 
ــــهودها المتصلـــة  عمــل اللجنــة الخاصــة والتركــيز علــى ج
بالموضوعات التي يمكن أن تسهم إسهاماً حقيقيـاً في إعـادة 
تنشيط المنظمة. وذكر في هذا الصدد أن اللجنة الخاصة قد 
سلمت في دورا السابقة بأهمية النظر في الوسائل المختلفـة 
التي تكفل إعـادة تنشـيط الجمعيـة العامـة واعتبارهـا الجـهاز 
الرئيسي للتداول وتقرير السياسات وتمثيل الدول في الأمـم 
المتحدة. وأضاف أنـه يريـد توجيـه الانتبـاه مـرة أخـرى إلى 
المقترحـــات المقدمـــة إلى اللجنـــة الخاصـــة مـــن المكســــيك 
وشـيلي، وهمـــا دولتــان مــن أعضــاء مجموعــة ريــو، وهــي 
ـــأمل اموعــة في أن  مقترحـات تشـتمل علـى أفكـار بنـاة ت
ترى صدى لها في القرار الذي سيتخذ بشأن تقريـر اللجنـة 
الخاصـة، وهـو مـا يمكـن أن يـؤدي إلى إعـادة صياغـة ولايــة 
اللجنة الخاصة بما يتيح لها النهوض بدورها في المنظمة علـى 

نحو أكثر فعالية. 
الســـيد لينـــغ (بيـــلاروس): قــــال إن اســــتخدام  - ٣٤
الجــــزاءات في الســــنوات الأخــــيرة، وخاصــــة الجــــزاءات 

الاقتصاديـــة، قـــد أصبـــح شـــائعاً علـــى الصعيـــد الـــــدولي              
كوسيلة لحسم المنازعات وإعـادة السـلم والأمـن الدوليـين. 
وذكـر أنـه علـــى الرغــم مــن فــائدة الجــزاءات كــرد علــى 
التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن، فإا لها في كثـير 
مـن الأحيـان أثـر سـلبي علـى أطـراف ليسـت مسـؤولة عـــن 
انـدلاع الصـراع. وذكـر أن مـن الواضـــح أن هــذا الوضــع 
يقوض احترام الجزاءات كنظـام في اتمـع الـدولي، خاصـة 
وأن الأمـم المتحـدة ليســـت لديــها في الوقــت الراهــن آليــة 
فعالـة لمواجهـــة الآثــار الســلبية للجــزاءات علــى الأطــراف 

الثالثة. 
وقـال إن وفـده يؤيـد ورقـتي العمـل المقدمتـين مــن  - ٣٥
الاتحـاد الروسـي والجماهيريـة العربيـة الليبيـة ويـرى أن مـــن 
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المفيـد الجمـع بـين الاقـتراحين في وثيقـة واحـدة تكـــون أداة 
لوضــع معايــير واضحــة لفــرض الجــــزاءات تتيـــح التقييـــم 
الموضوعــي المحــايد للتدابــير المتخــذة. وأضــاف أنــه يتعـــين 
تأكيد بعض المبادئ الأساسية؛ ومنها على سبيل المثـال أنـه 
ينبغي أن تفرض الجزاءات كملجأ أخير بعد اسـتنفاد جميـع 
الإمكانيـات الأخـرى؛ وأـا يجـب أن تتناسـب مـع الضـــرر 
ولا تكـون عقابيـة في طبيعتـها؛ وأنـــه ينبغــي، عــلاوة علــى 
ذلـك، أن يكـــون مــن حــق الــدول الــتي تتــأثر بــالجزاءات 
بطريقة غير مباشرة أن تحصل على تعويض. وقـال إن لجنـة 
القانون الدولي، لدى نظرها في موضوع مسـؤولية الـدول، 
تنـاولت مشـكلة الإكـــراه الــذي تمارســه الــدول في شــكل 
ـــة الخاصــة أن  جـزاءات أو تدابـير أخـرى، وأنـه ينبغـي للجن
تـأخذ في الاعتبـار النتـائج الـتي توصلـت إليـها لجنـة القـانون 
الـدولي في عملـــها المتعلــق بآثــار الجــزاءات وبشــأن تقــديم 
المســـاعدة إلى الـــدول الثالثـــة المتضـــــررة مــــن الجــــزاءات 

الاقتصادية. 
وذكـر أن العمـل قـد بـدأ في مجلـس الأمـن وغـــيره  - ٣٦
من المحــافل للتوصـل إلى طريقـة لتقييـم الأضـرار حـتى يمكـن 
الإقلال إلى أدنى حد من آثـار الجـزاءات. علـى أنـه أضـاف 
أنـه لم يتـم حـــتى الآن إدخــال التغيــيرات الجذريــة اللازمــة 
للتغلب على المشاكل الـتي ينطـوي عليـها بـالضرورة تقـديم 
المســاعدة للــدول الثالثــة المتضــررة، ليــس بســــبب تعقيـــد 
المشـكلة فحسـب بـل أيضـا لعـدم بـذل الجـــهد الــلازم مــن 
جــانب مجلــس الأمــن والــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي 
ــــة  والمؤسســات الماليــة الدوليــة، الــتي تملــك المــوارد اللازم
لمساعدة هذه الدول. وذكر أن حسم مسألة الآثار السـلبية 
للجـزاءات علـى الـدول الثالثـة لـن يـؤدي إلى تخفيـف حــدة 
الأوضاع في هذه الدول فحسب بل يؤدي أيضاً إلى تعزيـز 

كفاءة نظام الجزاءات. 

وقال إن بيلاروس تعلق أهمية كبيرة على الآليـات  - ٣٧
الـتي ينـص عليـها الميثـاق مـن أجـل صيانـة الســـلم والأمــن. 
وذكر أن بيلاروس قامت في هذا الصدد، في عام ١٩٩٠، 
ـــرار إلى  بالاشـتراك مـع الاتحـاد الروسـي، بتقـديم مشـروع ق
الجمعية العامة يطلب فيه إلى محكمـة العـدل الدوليـة إعطـاء 
فتـوى بشـأن مشـروعية لجـوء الـدول إلى اســـتخدام القــوة. 
وأضاف أن السلطان الأدبي للمحكمة مـن شـأنه أن يحسـم 
أي لبـــس فيمـــا يتعلـــق بتفســـير أحكـــام الميثـــاق المتصلـــة 
باستخدام القوة المسلحة، مع مراعاة أن الميثـاق ينـص علـى 
استخدام القوة في حالتين فقـط همـا الدفـاع عـن النفـس أو 
علـى أسـاس قـرار اتخـذه مجلـس الأمـن اسـتجابة لعمـــل مــن 
أعمال العدوان أو لتهديد يتعرض له السلم والأمـن. وقـال 
إنه ليس هناك مـا يمنـع الجمعيـة العامـة مـن أن تطلـب هـذه 
الفتوى من المحكمة؛ وأضـاف أن هـذه الإمكانيـة منصـوص 

عليها تحديداً في الفقرة ١ من المادة ٩٦ من الميثاق. 
وقـال إن حكومتـه مهتمـــة بالاقتراحــات الكوبيــة  - ٣٨
المعنونـــة "تعزيـــز دور المنظمـــة وزيـــادة فعاليتـــها"، وهــــي 
اقتراحات تستهدف الإقلال من اختلال توازن القـوى بـين 
مجلس الأمن والجمعية العامة في مجال صيانـة السـلم والأمـن 
ـــها الــس،  الدوليـين. وأضـاف أن المسـؤولية الأولى يتحمل
ولكن الجمعية العامـة تسـتطيع أن تقـوم بـدور بـالغ الأهميـة 
في الحـالات الـتي لا يسـتطيع فيـــها مجلــس الأمــن أن يتخــذ 
قراراً بسبب اللجوء إلى حـق الاعـتراض مـن جـانب عضـو 

من أعضائه الدائمين. 
ـــق بمســألة تســوية المنازعــات بــالطرق  وفيمـا يتعل - ٣٩
السلمية، قال إن وفده يؤيد الاقـتراح المقـدم مـن سـيراليون 
والمملكة المتحدة بشأن منع المنازعات وتسـويتها، وخاصـة 
ــــدل الدوليـــة والهيئـــات  الفقــرة المتعلقــة بــدور محكمــة الع
ـــدول  الأخـرى المختصـة بتسـوية المنازعـات ودعـوة جميـع ال
ـــــال إن  إلى الاعـــتراف بالولايـــة الإلزاميـــة للمحكمـــة. وق
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المشروع يقوم بوجه عام على مبدأ حرية الاختيـار بالنسـبة 
لوسائل تسوية المنازعات، وإن كان هناك اتجـاه مـتزايد إلى 
استخدام الآليات القانونية. وأضـاف أن ممـا يؤسـف لـه أن 

هذا الاقتراح لم يتناول مسألة منع المنازعات. 
وفيمــا يتعلــق باســتمرار وجــود مجلــس الوصايــــة  - ٤٠
ودوره المحتمــل كحــارس ووصــي علــى الــتراث المشــــترك 
ـــال إن وفــده يــرى أن دور الــس قــد يكــون  للبشـرية، ق
تكراراً لأنشطة هيئات أخرى تعمل في مجـالات مختلفـة مـن 
المشاعات العالمية. وذكر أن مجلس الوصاية لا تـترتب علـى 
وجوده آثار مالية بالنسبة للمنظمة، ومـن ثم فليسـت هنـاك 
في الوقت الحاضر حاجـة إلى إلغائـه أو إلى إعطائـه وظـائف 
أخـرى. علـى أنـه أضـــاف أن اللجنــة الخاصــة تســتطيع أن 
تركـز علـى بعـض المسـائل الجاريـة الأخـرى مثـل الشـــروط 
الأساسية لتطبيق مجلـس الأمـن للتدابـير المؤقتـة علـى أسـاس 
المادة ٤٠ من الميثاق، وتوضيح معنى عبارة " ديـد السـلم 
ـــدى انطبــاق أحكــام الميثــاق علــى  والأمـن الدوليـين" أو م

مفهوم التدخل الإنساني. 
السـيد ماريشـال (بلجيكـا): تكلـم باسـم الاتحــاد  - ٤١
الأوروبي فذكر أن البلدان المرتبطـة بـه في أوروبـا الوسـطى 
والشرقية (استونيا وبلغاريـا وبولنـدا والجمهوريـة التشـيكية 
ــا)  ورومانيـا وسـلوفاكيا وسـلوفينيا ولاتفيـا ولتوانيـا وبلغاري
والبلـدان المنتسـبة وهـي تركيـا وقــبرص ومالطــة، وكذلــك 
النرويج وبلدان رابطة التجارة الحرة الأوروبية الأعضـاء في 
المنطقــة الاقتصاديــة الأوروبيــة، تعتــبر نفســها منضمـــة إلى 

بيانه.  
وفيما يتعلق بتنفيذ أحكـام الميثـاق المتعلقـة بتقـديم  - ٤٢
المساعدة إلى الدول الثالثـة المتضـررة مـن تطبيـق الجـزاءات، 
قـال إنـه يتعـين بـذل كـل جـهد للإقـلال إلى أدنى حـــد مــن 
الأثـر الســـلبي للجــزاءات بــدون التأثــير علــى فعاليــة نظــم 

الجـزاءات. وذكـر أن مـن رأي الاتحـاد الأوروبي أن الوقــت 
قـد حـان لإجـراء مناقشـــة معمقــة لهــذه المســألة في اللجنــة 
الخاصة. وأضاف أن الأمين العام قدم في السنوات الأخـيرة 
عدداً من التقارير القيمة التي تشكل معاً أساساً لإثراء هـذه 
المناقشـة. ووجـه الانتبـاه إلى تقريـر فريـق الخـبراء المخصــص 
ــــى توصيـــات واقتراحـــات  (A/53/312) الــذي اشــتمل عل
بشأن اتخاذ تدابير مبتكرة وعملية لتقـديم المسـاعدة الدوليـة 
إلى الـدول الثالثـة. وذكـر أنـه لكـي تجـــري اللجنــة الخاصــة 
مناقشة عامة بشأن هذه المسائل فإا تحتاج أيضاً إلى تقريــر 
الأمين العام عن الإمكانية السياسية والمالية والإدارية لتنفيذ 
توصيات فريق الخبراء المخصص، وهو التقرير الـذي طلـب 
ـــــــة ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥.  في قــــــراري الجمعيــــــة العام
وأضـــاف أن الاتحـــاد الأوروبي يتطلـــع أيضـــــاً إلى وثــــائق 
وتوصيـات الفريـق العـامل المعـــني بــالجزاءات الــذي أنشــأه 
مجلـس الأمـن. وفيمـا يتعلـق بمسـألة الجـــزاءات "الذكيــة" أو 
الانتقائيـة، قـال إن اللجنــة الخاصــة تمكنــها الاســتفادة مــن 
الأعمال الهامة التي سبق القيام ا في هذا اــال مـن خـلال 
مبادرات مثل عملية إنترلاكن وعملية بــون-برلـين. وانتقـل 
إلى مسألة الجوانب الإنسانية في الجزاءات التي تناولها الجزء 
الثاني من ورقة العمل المنقحة المقدمة مــن الاتحـاد الروسـي، 
فأشار إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي هـو أن عمـل اللجنـة 
الخاصـة لا ينبغـي أن يتداخـل مـع أعمـال الهيئـات الأخـــرى 
التي تكون أكثر اختصاصاً. وذكر أن هذا الشـاغل مـا زال 
موجـوداً وإن كـانت اللجنـة الخاصـة قـد نجحـت في إحـــراز 
تقـدم كبـير وفي الإقـلال مـن الخلاقـــات في الــرأي في آخــر 

دوراا. 
وقــال إن الاتحــاد الأوروبي يقــدر جــهود الأمـــين  - ٤٣
العام الرامية إلى الإقلال من حجم التخلف في نشـر مرجـع 
ممارسـات هيئـات الأمـم المتحـدة ومرجـع ممارسـات مجلـــس 
الأمن لأن المنشورين مفيدان جداً للدول الأعضـاء. وذكـر 
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أنــه لم يتحقــق تقــدم يذكــر في اســــتكمال المرجعـــين وأن 
السـبب الرئيسـي لذلـك هـو قلـة المـوارد وانخفـــاض الأوليــة 
المعطاة لهذه المهمة. وذكَّر الوفود بأنه قد تم إنشاء صندوق 
اسـتئماني في أيـار/ مـايو ٢٠٠٠ وبأنـه تلقَّـى تبرعـــات مــن 
كثـير مـن الـدول الأعضـــاء في الاتحــاد الأوروبي. وقــال إن 
المـوارد الإضافيـة الـتي يوفرهـا هـذا الصنـدوق مـن شــأا أن 
تســاعد الأمانــة العامــة علــى الإســراع بعمليــة اســـتكمال 
المرجع. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يأسف لما ترتب على 
عــدم التوصــل إلى توافــق في الآراء مــن اســــتحالة اعتمـــاد 
الاقــتراح المقــدم مــن ســيراليون والمملكــة المتحــدة بشــــأن 
تسوية المنازعات بالطرق السلمية؛ وأعرب عن أملـه في أن 

توافق اللجنة الخاصة على هذا الاقتراح في دورا التالية. 
وقــال إن اللجنــة الخاصــة لم تســتطع إحــــراز أي  - ٤٤
ـــألة  تقــدم حقيقــي في ترشــيد أســاليب عملــها، وهــي مس
يعتبرهـــا الاتحـــاد الأوروبي مـــن المســــائل ذات الأولويــــة. 
وأضاف أن عدم النجاح في ذلك كان عـاملاً مـن العوامـل 
ـــــة  الـــتي أدت إلى تنـــاقص اهتمـــام الوفـــود بأعمـــال اللجن
الخاصـة، وهـو وضـع انعكـس علـــى الانخفــاض الشــديد في 
الاشـــتراك في جلســـــاا وفي عــــدم الاســــتفادة بخدمــــات 
المؤتمـرات بنسـبة ٣٨ في المائـة في عـام ١٩٩٩. وذكـــر أنــه 
ـــيرة مــن  يتعـين علـى اللجنـة الخاصـة أن تتنـاول مجموعـة كب
بنود جدول الأعمال وأن جميع هذه البنود، بما فيـها البنـود 
الـــتي لا يتوقـــع التوصــــل إلى توافــــق في الآراء بشــــأا في 
المســتقبل القريــب أو البنــود الــتي تتناولهــــا أيضـــاً هيئـــات 
أخرى، توجد على جدول أعمال كـل سـنة. وأضـاف أنـه 
ينبغي لهذا إعادة جدولة البنـود والنظـر فيـها مـرة كـل سـنة 
ــــانت المواقـــف قـــد  أو ثــلاث ســنوات لتحديــد مــا إذا ك
تغيرت. وأضاف أنه ينبغي أيضاً وضع آلية لتعليـق المناقشـة 
بعد حد زمني معين لتجنب المناقشات الـتي لا تنتـهي والـتي 
لم تؤد إلى نتائج ملموسة، وأنه ينبغـي النظـر في المقترحـات 

ـــل إدراجــها في جــدول الأعمــال.  الجديـدة بشـكلٍ أولي قب
وأضـاف أن مـن رأي الاتحـاد الأوروبي أنـه ينبغـي للجمعيــة 
العامة أن تنظر في هذا الاقتراح. وذكر أن وفد اليابان قـدم 
في دورة اللجنـة الخاصـة لعـام ٢٠٠٠ اقتراحـاً بشـأن تعزيــز 
ــق في الآراء.  اللجنـة الخاصـة لم يتـم التوصـل بشـأنه إلى تواف
ــــإجراء إصلاحـــات  وأضــاف أن اللجنــة الخاصــة لم تقــم ب
لتحقيـق مسـتوى مقبـول مـن الكفـاءة ودواعـــي الاطمئنــان 
وأعرب عن أملـه في أن تختتـم عملـها باعتمـاد وثيقـة ائيـة 

تشتمل على تدابير ملموسة. 
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